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 نحو برلمان رقمي فاعل في المغرب  الذكاء الاصطناعي والعمل البرلماني:
Intelligence Artificielle et Travail Législatif :Vers un Parlement Numérique Efficace au Maroc 

 الدكتور : حميد اداعلي 
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 ملخص:  

للبرلمان   والرقابية  التشريعية  الكفاءة  تعييي  في  الاصطناعي  الذكاء  توظيف  بإمكانية  تتعلق  محورية  إشكالية  البحث  هذا  يتناول 

المغربي، وذلج في إطار التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها مقسسات الحوكمة على المستو  العالمي. وتنطلق الدراسة من  

سهم إسهامًا  فرضية أساسية مفادها أن تق
ُ
حسن توظيفها في إطار قانوني وأخلادي متين، يمكنها أن ت

ُ
نيات الذكاء الاصطناعي، إذا ما أ

 فعليًا في تطوير آليات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. 

تستند الدراسة إلى مناجية بحثية ميدوجة تجمع بين التحليل النظري والمقاربة المقارنة، إذ تستعرض التجارب الرائدة لعدد من 

 
ً
 البرلمانات الدولية كالبرلمان الأوروبي، والبرلمان الكندي، والجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، والمجل  الوط ي الإماراتي، مستخلصة

ف مع الخصوصية المقسسية والقانونية للمملكة المغربية. منها الدروس و   النماذا القابلة للتكيل

البرلماني، وإرساء إطار قانوني   العملية تتعلق بوضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي  الدراسة إلى جملة من التوصيات  تخلص 

المبادئ   مع ضمان صون  التحول،  لهذا  اللازمة  ال شرية  القدرات  وبناء  البرلماني،  العمل  في  الاصطناعي  الذكاء  لاستخدام  م  ا
ل
منظ

 التشريعية للممثلين المنتخبين. الديمقراطية ومبدأ السيادة 

الت ول   -البرلمان الم ربي    - الحوكمة الديمقراطية   -التشرسع الرقمي    - العم  البرلماني    -الكلما: المفتاحية : الذكا. الاصطناعي  

اقبة العم  الحكومي ا   -الرقمي   مر

 

Résumé : 

Cette recherche examine la problématique de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer l'efficacité 

législative et de contrôle du Parlement marocain, dans le contexte des transformations numériques accélérées que 

connaissent les institutions de gouvernance à l'échelle mondiale. L'étude s'appuie sur une méthodologie 

combinant analyse théorique et approche comparative, en examinant les expériences pionnières de plusieurs 

parlements internationaux, notamment le Parlement européen, le Parlement canadien, l'Assemblée nationale sud-

coréenne et le Conseil national des Émirats arabes unis. La recherche aboutit à un ensemble de recommandations 

pratiques concernant l'élaboration d'une stratégie nationale de transformation numérique parlementaire, 

l'établissement d'un cadre juridique régulant l'usage de l'IA dans le travail parlementaire, et le renforcement des 

capacités humaines nécessaires à cette transformation. 

Mots-clés : Intelligence artificielle - Travail parlementaire - Législation numérique - Gouvernance démocratique - 

Parlement marocain - Transformation digitale 
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 مقدمة :

عيد رسم ملامح كل  
ُ
تعو  ال شرية اليوم على وقع ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، تتصدرها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت ت

تعد   لم  العميق،  الكوني  التحول  هذا  خضم  وفي  السياسة.  إلى  الاقتصاد  ومن  الفن،  إلى  الطب  من  است ناء،  دون  القطاعات 

الم التشريعية بمنأ  عن هذه  حافظ على دورها  المقسسات 
ُ
ت الرقمية، بل باتت في مواجهة مباشرة مع سقال وجودي: كيف  وجة 

 المحوري في المنظومة الديمقراطية، وتييد من فاعلية عملها التشري ي والرقابي، في ظل عالم رقمي متسارع؟ 

للإرادة  الأصيل  والممثل  المنتخبة،  الأولى  الدستورية  المقسسة  باعتباره  است نائية  أهمية  المغربي  البرلمان  يكتسب  السيا ،  هذا  في 

عيد  2011الشعبية، والمنوط به ممارسة السلطة التشريعية ومراقبة العمل الحكومي وفق ما يكفله دستور  
ُ
. فهذا البرلمان، الذي أ

حات دستورية عميقة، يواجه اليوم تحديات جسيمة تتعلق بمواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة، وتعميق  هيكلته في إطار إصلا 

 ممارسة الرقابة الفعلية على السياسات الحكومية، وتعييي ثقة المواطن في المقسسة البرلمانية. 

ر  ولعل أبرز ما يُميز مرحلتنا الراهنة في هذا المجال هو التحول من مجرد نأتمتةن الإجراءات الإدارية البرلمانية، إلى توظيف أعمق وأكث 

ذكاءً للتقنيات الرقمية في صميم العمل التشري ي والرقابي. فبعد أن كانت البرلمانات تكتفي برقمنة وثائقها وتوسير الوصول إليها،  

يوم بعل منها تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مشاريع القوانين، ورصد التناقضات التشريعية، وتقييم الأثر باتت ال

 الاجتماعي والاقتصادي للسياسات العمومية. 

: إةكالية الب ث 
ا
 أولا

 تدور إشكالية هذا البحث حول سقال مركيي باله الدقة والعمق:

سهم في ت ديث العم  البرلماني الم ربي
ُ
 إلى أ. حدٍّّ يمكن لتقنيا: الذكا. الاصطناعي أن ت

ل َّ بمباحئ الحوكمة الديمقراطية 
ُ
 وتعزيز كفا.تق التشرسعية والرقابية  حون أن ت

 والمسا.لة السياسية والسياحة التشرسعية للنواة المنتلبين؟ 

ل المسار البحثي للدراسة:
ل
شك

ُ
 من التسادلات الفرعية التي ت

ٌ
 وتتفرع عن هذه الإشكالية الكبر  جملة

مد    • وما  التشريعية،  للمقسسات  الاصطناعي  الذكاء  يوفرها  التي  والتطبيقات  الأدوات  طبيعة  في  ما  توظيفها  جدو  

 السيا  البرلماني المغربي؟

ما المستو  الراهن للتحول الرقمي في البرلمان المغربي، وما الفجوات والتحديات التي تحول دون بلوغه درجات متقدمة من   •

 هذا التحول؟ 

 ما الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب الدولية الرائدة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي برلمانيًا؟ •

 ما الإطار القانوني والمقسس ي الملائم لضمان استخدام رشيد وأخلادي للذكاء الاصطناعي في المقسسة التشريعية المغربية؟  •

ا: أهمية الب ث  ثانيا

 تتعدد أوجه أهمية هذا البحث العلمية والعملية على النحو اةتي:

 

 الأهمية العلمية 

ا أكاديميًا في  
ً
الأدبيات العربية المتعلقة بتداخل  يُردم فراغ

 الذكاء الاصطناعي مع القانون الدستوري البرلماني 

التكنولوجيا   بين  العلاقة  لفهم  جديدًا  نظريًا  إطارًا  يُقدم 

 والديمقراطية التشريعية 

 الأهمية العملية 

يُقدم توصيات قابلة للتطبيق الفعلي على البرلمان المغربي  

 في المد  القصير والمتوس  

برلمانية   رقمية  استراتيجية  وضع  في  القرار  صناع  يُساعد 

 واضحة المعالم 

 التشريعية يُسهم في تعييي ثقة المواطن المغربي في المقسسة  
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المقسسات   دراسات  في  المقارنة  البحثية  المناجية  يُثري 

 التشريعية المقارنة 

ونالحوكمة   الرقمين  نالبرلمان  مفاهيم  تطوير  في  يُساهم 

 التشريعية الذكيةن 

الرقمي   نالمغرب  مخط   أهداف  مع  ن  2030ينيجم 

 وتوجهات الإصلاح المقسس ي 

 

ا: أهدا  الب ث 
ا
 ثالث

 يس ى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف المتكاملة: 

 رصد وتحليل التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي في المقسسات التشريعية على المستو  الدولي .1

 الراهن للبرلمان المغربي في مسار التحول الرقمي وتحديد مواطن القوة والضعفتقييم الوضع  .2

 استخلا  النماذا الأجدر بالتب ي في السيا  المغربي من خلال الدراسة المقارنة  .3

 اقتراح إطار شامل ومتكامل لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني المغربي  .4

 صياغة توصيات تشريعية ومقسسية تكفل الاستخدام الرشيد والأخلادي لهذه التقنيات  .5

ا: المنهجية الب ثية   رابعا

 تعتمد الدراسة على مناجية بحثية متعددة المقاربات تجمع بين: 

 المنا  الوصفي التحليلي: لاستعراض وتحليل الأدبيات العلمية والوثائق الرسمية ذات الصلة •

 المنا  المقارن: لدراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلا  الدروس القابلة للتكيف •

 المنا  الاستشرافي: لبناء سوناريوهات مستقبلية وصياغة توصيات عملية  •

 تحليل الخطاب المقسس ي: لدراسة التقارير والوثائق الرسمية للبرلمان المغربي  •

ا: هيك  الب ث   وامسا

 خاتمة عامة بالنتائ  والتوصيات:يتوزع البحث على فصلين أساسيين  يأتي قبلها هذه المقدمة وتعقبها 

  الفصل الأول: واقع الذكاء الاصطناعي بالبرلمان المغربي 

  المبحث الأول: المرجعية القانونية للذكاء الاصطناعي بالبرلمان المغربي

 المبحث الثاني: اةليات التنظيمية للذكاء الاصطناعي بالبرلمان المغربي

 الفصل الثاني:آفا  الذكاء الاصطناعي بالبرلمان المغربي والتجارب البرلمانية الدولية 

 المبحث الأول:الإنجازات الرقمية للبرلمان المغربي والتحديات التي واجهها 

  المبحث الثاني: التجارب البرلمانية الدولية الرائدة في الذكاء الاصطناعي

  الفصل الأول: واقع الذكاء الاصطناعي بالبرلمان المغربي 

صيل عن الإرادة الشعبية  
َ
التعبير الأ الكبر  للمملكة، بوصفه  الدستورية   ضمن المقسسات 

ً
مة ا

 متقدل
ً
البرلمان المغربي مكانة يَحتلُّ 

ز التزامَه الدائم بمواكبة التحولات التكنولوجية الراه ا
جلى الحقيقي للممارسة التشريعية والرقابية. ويَفرض هذا الموقع المتميل

َ
نة،  والم

عيي
َ
 ت

ُ
الرصونة  

ُ
العلمية  

ُ
المعالجة ستدعي 

َ
ت ق، 

َ
نطل

ُ
الم اشتغاله من جهة أخر . ومن هذا  أدائه من جهة، وتجديدًا ةليات  لنجاعة  يًا 

 عند مفهوم الذكاء الاصطناعي وعند مرجعياته القانونية والتنظيمية، بوصفها المدخلَ الأمثلَ لفهم آليات إدماجه في العمل  
َ

الوقوف

 البرلماني. 
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 المب ث الأول: المريعية القانونية للذكا. الاصطناعي بالبرلمان الم ربي

وتنظيمي  قانوني  تأطير  يَتلوه  ليًا،  أوَّ مفاهيميًا  ا 
ً
المغربي ضبط البرلمان  في  الاصطناعي  للذكاء  القانونية  المرجعية  معالجة  ستوجب 

َ
ت

يَستحضر المرجعيات الدستورية الوطنية والمعايير الدولية. ولهذا يَنقسم هذا المبحث إلى مطلبَين: يُكرَّس الأول للإطار المفاهيمي  

ر لتوظيفه في العمل البرلماني.للذكاء ا ا
ل
قط

ُ
ص الثاني للإطار القانوني الم  لاصطناعي، ويُخصَّ

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للذكا. الاصطناعي بالبرلمان الم ربي 

 أولا: تعريف الذكا. الاصطناعي وأبرز تطبيقاتق 

 1956( لأول مرة بصورة أكاديمية على يد عالم الحاسوب جون مكار ي عام Artificial Intelligenceالذكاء الاصطناعي ) ظهر مفهوم 

  ،
ً

فه بوصفه نعلم وهندسة صنع اةلات الذكيةن. منذ ذلج الحين، تطور هذا المفهوم تطورًا هائلا في مقتمر دارتموث الشهير، حيث عرل

 للسيا  التشري ي والمقسس ي هو ذلج  وباتت تعريفاته تتعدد بتعدد المقاربات والتخصصات. غير أن أكثر التعريفات  
ً
 وملاءمة

ً
شمولا

القدرات  محاكاة  من  الأنظمة  ن 
ل
مك

ُ
ت التي  الحاسوبية  والنماذا  الخوارزميات  من  نمجموعة  بأنه  الاصطناعي  الذكاء  يُعرلف  الذي 

 طبيعية، بما يُتيح لها أداء مهام معقدة بشكل مستقل أو شبه مستقل‘.  الإدراكية ال شرية كالتعلم والاستنتاا ومعالجة اللغة ال

د المقاربات والتخصصات ،نجد أن هاته  التعريفات قد تعددت ، إلى أن انتقلت خلال العقد الأخير من حقل  غير أنه بتطور وتعدل

الحوكمة   ا، تستجيب لحاجات 
ً
 وضبط

ً
أكثر دقة القانوني، وهو ما استدعى صياغة تعريفات  التقنين  إلى مجال  الأكاديمي  البحث 

 ضمن المادة  والمسقولية، وقد جاء التعريف ال
ً
( من قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي  1)3قانوني الحديث الأكثر صرامة

، الذي يعرف نظام الذكاء الاصطناعي بأنه : نظام آلي مصمم للعمل بمستويات متفاوتة من الاستقلالية، قادر  2024الصادر سنة  

ف بعد التشغيل، يستنت  من المدخلات التي يتلقا ر  على التكيُّ  توليد مخرجات كالتنبقات أو التوصيات أو القرارات التي تقثا
َ
ها كيفية

ي على ثلاث خصائص قانونية حاسمة: الاستقلالية ، والقدرة على 
ل
ز هذا التعريف بأنه يرك في البوئات المادية أو الافتراضية. ويتميل

عتمَد في تكييف
ُ
ف، وتوليد مخرجات ذات أثر، وهي المعايير التي ت فة في العمل البرلماني وتحديد درجة المخاطر    التكيُّ

َّ
الأنظمة الموظ

 المرتبطة بها. 

اللغة  معالجة  تطبيقات  أهمية قصو :  ذات  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  أصناف  أربعة  تبرز  تحديدًا،  البرلماني  السيا   وفي 

 Machine( القادرة على تحليل النصو  القانونية وتلخيصها واكتشاف التناقضات فيها  وتطبيقات التعلم اةلي )NLPالطبيعية )

Learning( ستخدَمة في تحليل بيانات الأداء الحكومي والتنبق بم لات السياسات العمومية  وتطبيقات الأنظمة الخبيرة
ُ
 Expert( الم

Systems الذكاء تطبيقات  ثم  التق ي   الطابع  ذات  المعقدة  القانونية  المشاريع  استيعاب  على  المشرعين  مساعدة  في  فة 
َّ
الموظ  )

( التوليدي  النماGenerative AIالاصطناعي  على  القائمة   )( الكبيرة  اللغوية  سنة  LLMsذا  منذ  المشهد  اقتحمت  التي   ،)2022 ،

هذا   ويشكل  بسيطة.  نصية  تعليمات  من  ا 
ً
انطلاق تعديلية  ومقترحات  تفسيرية  ومذكرات  قانونية  دات  مسول توليد  على  والقادرة 

دا ت قانونية  الصنف منعطفًا حاسمًا في تاريخ توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. فهذه النماذا باتت قادرة على توليد مسول

ا لا مسبو  لها أمام تحديث أساليب الكتابة  
ً
أولية، وصياغة مقترحات تعديلية، وإعداد تقارير تقييمية وافية، وهو ما يُفتح آفاق

 التشريعية. 

اةلة،  بمساعدة  دة 
َّ
ول

ُ
الم التشريعية  النصو   عن  القانونية  بالمسقولية  تتعلق  جدية  مخاوف  معه  يحمل  التطور  هذا  أن  غير 

أهمية  تبرز  الإنسان؟ وهنا  أم  اةلة  التشري ي:  القرار  على  الفعلية  السيادة  يملج  من  وبمسألة  والموضوعية،  الحياد  وبضمانات 

( الذي يبق  تحت إشراف  AI as a Toolنون الدستوري المقارن بين نالذكاء الاصطناعي المساعدن )التمييز الذي يُعرف في فقه القا

 ( الذي قد يُهدد مبدأ الاحتكار البرلماني للسلطة التشريعية. Autonomous AIورقابة المشرع الإنساني ، والذكاء الاصطناعي المستقل )
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 ثانيا:  الذكا. الاصطناعي والنتم المشايمة  

تمييزَه عن جملة من   تعريفًا وتطبيقًا، فإن استكمال هذه الصورة يستدعي  الذكاء الاصطناعي  وإذا كان ما سبق قد رسم ملامح 

 في الأدبيات الإدارية والسياسية. ولعل أبرز هذه المفاهيم: الرقمن 
ً
ة  المفاهيم القريبة التي كثيرًا ما تتداخل معه في الاستعمال، خاصة

(Digitalization( الأتمتة  و   ،)Automation( الخوارزمية  و   ،)Algorithm( الضخمة  والبيانات   ،)Big Data حيل
ُ
ت مفاهيم  (  وهي 

ل. ستقا
ُ
 جميعها إلى ظواهر تكنولوجية، غير أن لكل واحدٍ منها مضمونه الخا  ونظامه القانوني الم

حدث تغييرًا في طبيعة  
ُ
 تحويل المحتو  الوردي والإجراءات التقليدية إلى صيغة إلكترونية، دون أن ت

َ
فالرقمنة لا تتجاوز كو ها عملية

ق ورقيًا أم رقميًا. ولذلج فإن الإشكاليات القانونية التي تطرحها 
ل
  العملية ذا ها. فالنص يبق  نصًا، والإجراء يبق  إجراءً، سواء وُث

تها، دون أن تم ل جوهر القرار التشري ي.الرقمن  ة تظل محصورة في أمن المعطيات وسريل

دة  نة دون تدخل بشري، اعتمادًا على قواعد مُسبَقة الإعداد ومحدَّ  عن الرقمنة، إذ تتولى تنفيذ مهام مُعيَّ
ً
أما الأتمتة فتردى درجة

غادر حدود ما بُ 
ُ
بدع، فلا ت

ُ
ق ولا ت ا

طبل
ُ
د، ت ا

ل
ول

ُ
ذ ولا ت ا

نفل
ُ
 المنطق الريا  ي المغلق الذي وُضعت فيه: ت

َ
يه.  رم  علسلفًا. غير أ ها تظل أسيرة

مل تبق  مسقوليتها القانونية واضحة المعالم، إذ ترتد دائمًا إلى الجهة التي صاغت قواعدها. 
َ
 ومن ث

د  ا
ل
يُول بل  القواعد،  بتنفيذ  ولا  المحتو   بنقل  يكتفي  لا  أنه  واحد:  بفار  جوهري  المفهومين  الاصطناعي عن هذين  الذكاء  ز  ويتميَّ

مه الذاتي على بيانات سابقة. وهذا الفار  لو  تقنيًا فحسب، بل هو فار   
ُّ
ا من تعل

ً
، انطلاق

ً
مخرجاتٍ جديدة لم يُبرمَ  عليها مباشرة

 تمامًا في توزيع المسقولية، وفي تعليل القرارات، وفي ضمانات الحياد. فالنظام القانوني الذي  قانوني بامتي
ً
از، إذ يستتبع نتائَ  مختلفة

ر إفراده بمعالجة تشريعية مستقلة، كما تتجه إلى ذلج  يصلث للرقمنة أو ل تمتة لا يصلث بالضرورة للذكاء الاصطناعي، وهو ما يُبرل

 قارنة.أبرز التشريعات الم

ا وظيفيًا دون أن 
ً
وتجدر الإشارة في هذا السيا  إلى أن مفهومَي الخوارزمية والبيانات الضخمة يرتبطان بالذكاء الاصطناعي ارتباط

م آلي. والبيانات 
ُّ
يُختزل فيهما. فالخوارزمية مجموعة من التعليمات الرياضية التي قد تكون بسيطة بدائية أو معقدة قائمة على تعل

الم الذكاء الاصطناعي الضخمة هي  بكل:  إذن علاقة جيء  الذكاء الاصطناعي. فالعلاقة  نماذا    عليها معظم 
َّ
تتغذ التي  الخام  ادة 

ا منهما.   يستعمل خوارزميات ويستهلج بيانات ضخمة، لكنه لا يُساوي أيًّ

ضث أن البحث في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني لا يستهدف كل أشكال التحول الرقمي، بل ينصبل   وبهذا التحديد، يتَّ

ة  تحديدًا على تلج الأنظمة التي تتمتع بقدرٍ من الاستقلالية في توليد المخرجات  وهي الأنظمة التي تطرح إشكاليات قانونية مستجدَّ

 في حقل من قبيل العمل التشري ي يقوم في جوهره على المسقولية والشفافية وتعليل القرار.  لا تطرحها سابق
ً
 ا ها، خاصة

 ثالثا : الذكا. الاصطناعي التوليد. وانعكاساتق ع ى الكتابة التشرسعية 

يكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي عن خصوصيةٍ تجعله يستأثر بحصة الأسد في العمل البرلماني، تكاد تتفوَّ  على ما تستأثر به 

. وتعود هذه الخصوصية إلى اعتبارٍ بنيوي يتصل بطبيعة العمل التشري ي ذاته، الذي  
ً
أصناف الذكاء الاصطناعي الأخر  مجتمعة

ل أن يكون فعل تحليلٍ أو تنبق، إذ يدور حول إنتاا النص القانوني وصياغته وتعديله وتفسيره. فبونما  هو في جوهره فعلُ كتابةٍ قب

 
َ
التوليدي مرحلة الذكاء  السابقة، يقتحم  القائمة أو استنباط الأنماط من البيانات  النصو   تكتفي الأصناف الأخر  بمعالجة 

ل الخارجي إل ا
ل
حل

ُ
ب على هذا الاقتراب من جوهر  الإنتاا ذاته، وينتقل من موقع الم ساهم في صياغة القاعدة القانونية.ويترتَّ

ُ
ى موقع الم

شار إليها آنفًا. 
ُ
ة أكبر عن المخاوف العامة الم

َّ
ستحدَثة التي تتفرَّع بدق

ُ
 من الإشكاليات الم

ٌ
 الفعل التشري ي جملة

التوليدي بنسبٍ   ر ال شري والنظام  ا
حرل

ُ
الم  تفاعلٍ بين 

َ
القانوني، حين يكون ثمرة النص  التشري ي. ذلج أن  بالتأليف  ها يتعلق 

ُ
ل فأوَّ

الإسناد  إلى  تمتد  بل  الفكرية،  الملكية  حقو   في  تنحصر  لا  مسألة  وهي  له.  الفعلي  المقلف  تحديد  العسير  من  يصبح  متفاوتة، 

الت للقرار  يبق  من هذه الديمقراطي  فماذا  منتخبين،  ممثلين   عن 
ً
كو ها صادرة من  تستمد شرعيتها  القانونية  فالقاعدة  شري ي: 

 غير بشري وغير منتخب؟ 
ً

د الفعلي للنص فاعلا ا
ل
ول

ُ
 الشرعية حين يكون الم
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ع منطقها، وهو ما   تتبُّ التشريعية وإمكانية  العمل التشري ي على مبدأ تبرير الاختيارات  وثانيها إشكالية التعليل والشفافية. يقوم 

قابلة  بطريقة  توليدها  منطق  تفسير  عن  ظجي 
َ
ت إذ  التوليدية،  النماذا  تطبع  التي  الأسودع  عالصندو   بظاهرة   

ً
مباشرة يصطدم 

د ذاته تبرير اختياراته فيه؟ تكشف هذه الفجوة عن تعارضٍ للمراجعة. فكيف يستقيم أ ا
ل
ول

ُ
ٍ لم يستطع الم

ن يُدافع نائبٌ عن نصل

خرَا التوليدي. 
ُ
 بنيوي بين متطلبات التعليل القانوني وطبيعة الم

(، أي ابتداع النموذا لوقائع أو مراجع أو  Hallucinationوثالثها إشكالية الموثوقية المعرفية، أو ما يُعرف اصطلاحًا باعالهلوسةع )

 في كل المجالات، فإنه في المجال التشري ي يكتس ي  
ً

نصو  قانونية غير موجودة بصيغة تبدو دقيقة. ولئن كان هذا الخلل محتملا

ٍ تشري ي قد يُ 
مة إلى نصل قة أو سابقة قضائية مُتوهَّ

َ
 مُضاعَفة، إذ إن انيلا  إحالةٍ قانونية مُختَل

ً
  خطورة

ً
 مَعيبة

ً
 قانونية

ً
ا  قاعدة

قسل

ز التطبيق.  ا
 في أساسها، يصعب تداركها بعد دخولها حيل

ورابعها بُعدٌ دستوري يتعلق بمد  توافق إنتاا القاعدة القانونية بمساعدة آلية مع مبدأ احتكار البرلمان للسلطة التشريعية. وهو 

لة في بادي فصول هذا البحث.  فصَّ
ُ
  تداعياته الدستورية الم

َ
عال

ُ
سبَق هنا، على أن ت

ُ
 سقال يستحق التأطير الم

عتمَدة 
ُ
 عن خصوصية الذكاء التوليدي في الفضاء التشري ي، وعن قصور الضمانات التقليدية الم

ً
تكشف هذه الإشكاليات مجتمعة

ة. 
َّ
 في الأدبيات التقنية في الإحاطة بها. وهو ما يستدعي تأطيرًا قانونيًا أكثر دق

 المطلب الثاني: الإطار القانوني للذكا. الاصطناعي بالبرلمان الم ربي

 أولا: الإطار الدستور. والمؤسساي للبرلمان الم ربي 

 2011: المكانة الدستورية للبرلمان الم ربي في ح  حستور 1

د دستور    نوعيًا جذريًا في مكانة    2011يُجسل
ً

ع من صلاحياته التشريعية  تحولا البرلمان المغربي ودوره في المنظومة الدستورية، إذ وسل

 والرقابية توسيعًا ملموسًا. 

ل في الفصل  
َّ
 أن عالبرلمان يُمارس السلطة    70ولعلَّ المرتكي الدستوري الأهمَّ في هذا الباب يَتمث

ً
ار صراحة

من الدستور، الذي يُقرل

  
ً
م السياسات العموميةع. وهذا النص الدستوري يَستوجب وقفة ا

ات على القوانين، ويُراقب عمل الحكومة، ويُقيل
التشريعية. ويُصول

لية في سي  ا  هذا البحث، لأنه يَنطوي على مفهومَين حاسمَين: مفهوم عممارسةع السلطة التشريعية، ومفهوم عالتصويتع على تأمُّ

لتقي فيه الإرادة السياسية مع الاقتناع الفكري، ولا يَستقيم 
َ
القوانين. وكلاهما مفهومان قائمان على الفعل الإنساني الواعي، الذي ت

 آلي
ً
ٍ منهما ممارسة

ر أيل مَّ يَرسم هذا الفصلُ الإطارَ الدستوريَّ الذي يجب أن يَلتزم به أيُّ مسار لإدماا الذكاء  تصوُّ
َ
 بحتة. ومن ث

ً
ة

 الاصطناعي في العمل البرلماني، إذ لا يَستقيم هذا الإدماا ما لم يَحفظ الجوهرَ ال شريَّ للممارسة التشريعية.

د  71فعلى صعيد التشريع، أضسى المجال التشري ي للبرلمان يُغطي طيفًا أوسع من المسائل بموجب الفصل  من الدستور، الذي يُعدل

و  بحثية  موارد  المجال  هذا  ساع  ا
ل
ات ويَستدعي  للحكومة.  التنظيمية  السلطة  مقابل  في  فيها  بالتشريع  البرلمان  يختص  التي  الميادين 

رة، وهو ا
 مساعدة، شريطة الحفا  على الجوهر    تحليلية متطول

ً
ا الباب أمام توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة ما يَفتح موضوعيًّ

 . 70الذي رَسمه الفصل 

الحقيقة،   تقو ي  الدائمة ولجان  والشفهي، واللجان  الكتابي  السقال  معيزة تشمل:  رقابية  البرلمان صلاحيات  الدستور  منح  كما 

والمصادقة على ميزانية الدولة ومراقبة تنفيذها، ومساءلة الحكومة على السياسات العمومية. وهي صلاحيات تستدعي بطبيعتها  

 قية لممارستها بالفاعلية المطلوبة.توافر إمكانات تقنية وتحليلية را 

خريان لا يُمكن إغفالهما عند الحديث عن إدماا الذكاء الاصطناعي في العمل 
ُ
ويُضاف إلى هذه المرتكيات الدستورية مرجعيتين أ

 بالاستفتاء وبصفةٍ غير مباش
ً
مارسها مباشرة

ُ
د أن عالسيادة ل مة ت ا

ل
ولاهما الفصل الأول من الدستور الذي يُقك

ُ
رة البرلماني المغربي. أ

تهم من هذه السيادة  بواسطة ممثلي ون مشروعيَّ بق  ممارسة السلطة التشريعية في يد فاعلين بشريين يَستمدُّ
َ
هاع، وهو ما يَفرض أن ت

 الشعبية. 
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 على شروط توظيف  
ً
 لغتين رسميتين للدولة، وهو ما يَنعك  مباشرة

َ
 والأمازيغية

َ
العربية اس 

الذي يُكرل الخام   وثانيهما الفصل 

  هذا الجانب بالتفصيل فيما  
َ
د الدستوري، وسيُعال عدُّ ستجيب لهذا التَّ

َ
 ت

ً
 متعددة

ً
 لغوية

ً
الذكاء الاصطناعي بوصفه يَستليم منظومة

 . يلي من بحثنا هذا 

 : هيك  المؤسسة البرلمانية الم رطية2

نائبًا يُنتخبون بالاقتراع العام   395يتألف البرلمان المغربي من غرفتين: مجل  النواب ومجل  المستشارين. ويضم مجل  النواب  

عضوًا يمثلون الجماعات الترابية وهيئات المنتخبين والمنظمات المهنية. ويتوفر   120المستشارين من  المباشر، في حين يتكون مجل   

ل القاعدة ال شرية والمادية للعمل التشري ي.
ل
 البرلمان على جهاز إداري ودعم ف ي يُشك

الذكاء  لإدماا  مسار  ا 
أيل في  محوريًا  دورًا  لعب 

َ
ت أن  يُمكن  وحدات  عدة  على  البرلمانية  للمقسسة  والفنية  الإدارية  البنية  نب ي 

َ
وت

فة بالدراسة الفنية للنصو  القانونية، ومديريات الإعلام والاتصال، ومركي الدراسات 
َّ
كل

ُ
الاصطناعي، أبرزها: مديريات التشريع الم

ٍ من هذه الوحدات وظيفة يَستطيع والأبحاث البر 
فة بإدارة الأنظمة الرقمية الداخلية. ولكلل

َّ
كل

ُ
 عن المصالث المعلوماتية الم

ً
لمانية، فضلا

اقة.
تركها لمبادرات مُتفرل

َ
ازها، شريطة أن يَتم ذلج ضمن استراتيجية متكاملة لا ت

 الذكاء الاصطناعي أن يُعيل

صة في الذكاء الاصطناعي   ا
تخصل

ُ
غير أن تشخيصًا دقيقًا للوضع الراهن يَكشف عن جملة من التحديات البنيوية: فالموارد ال شرية الم

 لاستيعاب هذا النوع من التطبيقات، والميزانية 
ً

 والبيانات شبه غائبة في الجهاز البرلماني، والهيكل التنظيمي الحالي لم يُقسَّ  أصلا

صة  خصَّ
ُ
    الم

ً
ستوجب مرحلة

َ
لغي إمكانية الإدماا، لكنها ت

ُ
 قياسًا بالحاجات الفعلية. وهذه التحديات لا ت

ً
بق  محدودة

َ
للتحول الرقمي ت

 لبناء القدرات والهياكل قبل الانتقال إلى مرحلة التوظيف الفعلي . 
ً
 تمهيدية

 ثانيا:الإطار القانوني والتنتيمي للذكا. الاصطناعي 

 بين ثلاث مراحل في تطور علاقة البرلمانات بالتكنولوجيا الرقمية: مرحلة رقم 
ً
ز الباحثون في الدراسات البرلمانية المقارنة عادة نة  يُميل

الوثائق والإجراءات الإدارية، ومرحلة الشفافية والمشاركة الرقمية، ومرحلة الذكاء الاصطناعي والتشريع الذكي. وإذا كانت معظم  

ت أو في طور إتمام المرحلتين الأوليين، فإن المرحلة الثالثة لا تيال حكرًا على عدد محدود من البرلمانات  برلمانات   العالم النامي قد أتمل

 في الدول المتقدمة تقنيًا. 

شار إليها
ُ
ز بين الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي بوصفها مفاهيم متمايية، فإن المراحل الثلاث الم   وإذا كان البحث قد سبق أن ميَّ

لا تنتمي إلى الجن  نفسه: فالأولى والثانية تنتميان إلى الرقمنة بمعناها الدقيق، أما المرحلة الثالثة فتقفي إلى مستو  نوعي مختلف 

للذكاء الاصطناعي تحديدًا، دون  يستدع الديمقراطي  الأثر   مستقلة. ولذلج سونصبل تحليل هذا المبحث على 
ً
 قانونية

ً
ي معالجة

 إغفال البنية الرقمية الحاضنة له.

ف ضمن ضواب  واضحة، أن يُسهم في تعميق الممارسة الديمقراطية عبر قنواتٍ متعددة: إذ  
َّ
ويُمكن للذكاء الاصطناعي، حين يُوظ

 المشاركة الشعبية في صنع القرار 
َ
ع أدوات الاستشارة الذكية دائرة ا

وسل
ُ
ز الشفافية التشريعية الرقمية المساءلة السياسية، وت ا

عيل
ُ
ت

تحليل البيانات الضخمة تقييمًا أعمق وأشمل للسياسات العمومية. وعلى هذا النحو، تتجاوز قيمة هذه التقنيات  التشري ي، ويُتيح  

 للإصلاح الديمقراطي. 
ً
 حقيقية

ً
 بُعدها الإداري لتُصبح رافعة

 : المعايير الدولية لحوكمة الذكا. الاصطناعي1

على صعيد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، تبرز عدة مرجعيات معيارية أساسية يستحسن أن تأخذها المقسسات التشريعية  

بعين الاعتبار، تتفاوت في طبيعتها بين المبادئ التوجيهية والتوصيات الأخلاقية والتشريعات المليمة والاتفاقيات الدولية، غير أ ها  

ية لا يمكن تجاوزها كلما اقترب الذكاء الاصطناعي من المجالات الحساسة كالتشريع.تشتر  في رسم ضمانات ح  دل

، التي اعتمد ها  2019ولعلل أبرز هذه المرجعيات، من الناحية اليمنية، مبادئُ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة سنة  

أكثر من خمسين دولة، وأرست خم  قواعد توجيهية: النمو الشامل والتنمية المستدامة، والقيم الإنسانية والإنصاف، والشفافية  
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ن إليامًا قانونيًا مباشرًا، لكنها وضعت ز هذه المبادئ بكو ها لا تتضمَّ اللبنات    والقابلية للتفسير، والمتانة والأمان، ثم المساءلة. وتتميَّ

 المعيارية التي بُنوت عليها التشريعات اللاحقة. 

  
ً
ت الإحاطة بتعريفه في المبحث الأول، والذي يستحق هنا معالجة ويأتي بعدها قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي تمَّ

م تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات: فئة محظورة   ا
أعمق من زاوية مقاربته القائمة على تصنيف المخاطر. فالقانون يُقسل

ر العالية الخاضعة لاشتراطات صارمة بخصو  الجودة والشفافية والإشراف ال شري، وفئة المخاطر المحدودة كليًا، وفئة المخاط

الذكية في   عفاة من الالتزامات الخاصة. وقد يَطرح إدماا الأنظمة 
ُ
الدنيا الم الخاضعة لالتزامات شفافية فق ، ثم فئة المخاطر 

إذ قانونًا،  تكييفها   
َ
إشكالية التشري ي  القاعدة   العمل  إنتاا  عملية  على  أثرها  باعتبار  العالية  المخاطر  ف ضمن  صنَّ

ُ
ت أن  يمكن 

ر.  ستما
ُ
 القانونية، وهو ما يستتبع التزامات بخصو  جودة البيانات التدري ية، والقابلية للتفسير، والإشراف ال شري الم

، وهي أول إطار  2021وعلى صعيد المرجعيات الأخلاقية، تبرز توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة سنة  

شتركة بين الثقافات والحضارات )الكرامة، حقو  الإنسان،   193معياري عالمي اعتمدته  
ُ
مات الأخلاقية الم

َّ
سل

ُ
دولة، يَنطلق من الم

 ترجمها إلى اشتراطات عملية في تطوير الأنظمة الذكية واستخدامها. التنمية المستدامة(، ويُ 

م هذه المنظومة عالاتفاقية الإطار للمجل  الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي وحقو  الإنسان والديمقراطية وسيادة القانونع   ا
ويُتمل

ٍ دولي مليم في هذا المجال.  2024الصادرة سنة  
 استخدام الذكاء ، وهي أول صجل

ً
ر صراحة ا

ل
قط

ُ
وأهميتها بالنسبة للبحث الراهن أ ها ت

هذه  استقلالية  صون 
َ
ت ضمانات  باعتماد  الأطراف  الدول  ليم 

ُ
وت التمثيلية،  والمقسسات  الديمقراطية  العمليات  في  الاصطناعي 

 المقسسات وشفافية اشتغالها. 

إلى تأطير الاستعمال البرلماني للذكاء  ضاف إلى ما سبق المبادئُ التوجيهية الصادرة عن المقسسات البرلمانية الدولية، التي تنحو 
ُ
وت

صون السلطة التشريعية للممثلين المنتخبين، وتربطها بمتطلبات الشفافية والمحاسبة الديمقراطية. 
َ
 الاصطناعي بطريقة ت

جتمع حول قاعدة موضوعية واحدة: أن الذكاء الاصطناعي، كلما اقترب من 
َ
وعلى الرغم من تنوع هذه المرجعيات في طبيعتها، فإ ها ت

. وهي القاعدة التي ينبغي أن يَنطلق منها أيُّ إطار  
ً
المجالات الحساسة كالعمل التشري ي والقضائي، استدعى ضماناتٍ أكثر صرامة

 لى مجاراة المعايير الدولية في هذا الباب. قانوني مغربي يطمح إ

رة للع قة بين الذكا. الاصطناعي والسلطة التشرسعية2 ِ
ّ
ؤط
ُ
 :المباحئ الم

ر العلاقة بين الفاعل اةلي والسلطة   ا
ل
قط

ُ
يَستوجب إدماا الذكاء الاصطناعي في العمل التشري ي وضعَ منظومة من المبادئ الناظمة، ت

بين   تجمع  متكاملة،  محاور  خمسة  على  المبادئ  هذه  وتتوزَّع  الديمقراطي.  الفعل  جوهر  د  ا
يُهدل ما  إلى  انيلاقها  منع 

َ
وت التشريعية، 

بَعية والدستورية والاستعمالية والرقابية.الضمانات الإجرا  ئية والتَّ

: مبدأ "الإنسان في قلب القرار"  -
ا
 أولا

( الضمانة الأساسية ضد مخاطر إفرا) العمل التشري ي من محتواه  Human-in-the-Loopيُمثل مبدأ نالإنسان في قلب القرارن ) 

الديمقراطي. وينص هذا المبدأ على وجوب أن يبق  الممثل الإنساني المنتخب صاحب القرار النهائي والأخير في كل الأمور التشريعية،  

د.وأن تقتصر وظيفة الذكاء الاصطناعي على تقديم المعلومات والتحليلات والاقتراحات  ساعا
ُ
عين والم

ُ
 دون أن يتجاوز دوره الم

القانونية   تبعاته  بينها لأن لكل شكلٍ  التمييزُ فيما  ال شري، يستحق  د أشكال الإشراف  تعدُّ المقارنة كشفت عن  الممارسة  غير أن 

  Human-in-the-Loopالخاصة. فالنم  الأول هو عالإنسان في قلب الحلقةع ) 
ً

( بمعناه الدقيق، ويفترض أن يكون الإنسان فاعلا

(، حيث يقتصر Human-on-the-Loopفي كل قرار، يُراجع كل مُخرَا آلي قبل اعتماده. والنم  الثاني هو عالإنسان فو  الحلقةع )

(، Human-in-Commandالدور ال شري على الرقابة الإجمالية والتدخل الاست نائي. والنم  الثالث هو عالإنسان قائد الحلقةع )

م بالتشغيل الذاتي للنظام مع احتفا  الإنسا ا
ل
 ن بصلاحية الإيقاف والتعديل المرحلي.الذي يُسل
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دة، وهو  شدَّ
ُ
والنم  الأنسب للسيا  التشري ي، نظرًا لطبيعة الفعل التشري ي وتبعاته الديمقراطية، هو النم  الأول بصيغته الم

جه إليه المادة   ا بشريًا فعليًا،    14ما تتَّ
ً
فرض على الأنظمة عالية المخاطر إشراف

َ
من قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي التي ت

ها إن اقتض ي الحال.  لا شكليًا،
َ
شرف الاعتراضَ على المخرجات وإيقاف

ُ
 يستطيع معه الم

ا: مبدأ المسا.لة الخوارزمية  -  ثانيا

ساءَلة عن  
ُ
 الم

ُ
د فيها الجهة بة، تتحدَّ لا يكتمل الإشراف ال شري على الذكاء الاصطناعي ما لم يُسنَد بسلسلة مسقولية واضحة ومُتعقَّ

(، الذي يَفرض الكشف  Algorithmic Accountabilityكل قرار يَصدر بمساعدة آلية. وهو ما يُعرف بمبدأ عالمساءلة الخوارزميةع )

عن الفاعلين المتدخلين في كل مرحلة من مراحل التوظيف، من تصميم النظام إلى تدريبه إلى تشغيله إلى استثماره، بحيث يَستطيع 

ر بأي قرار مَعرفة من المسقول عنه وإلى من يَلجأ للطعن فيه. ا
ل
تأث

ُ
 الم

ا نظام 
ولا يقتصر هذا المبدأ على المسقولية اللاحقة، بل يَمتد إلى المسقولية الاستباقية: فعلى المقسسة التشريعية، قبل اعتماد أيل

ي    عنه. وغياب هذه الخريطة يُفض ي إلى ما يُسمَّ
ً
 مسقولة

ً
د لكل خلل محتمل جهة ا

حدل
ُ
ضع مُسبَقًا خريطة المسقوليات التي ت

َ
ذكي، أن ت

ر فيها تحديد المسقول قانونًا عن ضرر نات  Responsibility Gapالقانوني المعاصر باعفجوة المسقوليةع )في الفقه  
َّ
(، وهي حالة يَتعذ

 مع الأنظمة التوليدية ذات الاستقلالية العالية.
ً
ستفحل خاصة

َ
 عن قرار آلي، وت

ا: مبدأ عدم التفوي  التشرسكي  -
ا
 ثالث

غير   لفاعل  كليًا  تفويضها  يمكن  السيادة لا  أن وظائف  مفادها  المقارن،  الفقه  في  قاعدة دستورية را خة  المبدأ من  هذا  يَنطلق 

دستوري، مهما كانت كفاءته التقنية. فالسلطة التشريعية، بوصفها تجسيدًا للإرادة الشعبية، مُسنَدة دستوريًا للممثلين المنتخبين  

 يم نقلها كليًا أو جيئيًا جوهريًا إلى نظام آلي، حتي لو كان نظامًا مُحايدًا وكفقًا.دون سواهم، ولا يَستق 

  
ً
 جوهرية

ً
ق بمراقبة المخرجات، بل قاعدة

َّ
تعل

َ
 إجرائية ت

ً
ويَختلف هذا المبدأ عن مبدأ عالإنسان في قلب القرارع في كونه لو  ضمانة

 إسناد بعل الوظائف التشريعية الجوهرية للآلة. فبعل الأفعال  
ً

حظر أصلا
َ
التشريعية، كالتصويت، والمداولة، وإعلان الإرادة ت

مل يَرسم هذا 
َ
 بشريًا منتخبًا. ومن ث

ً
قبل التفويل ولو في صورته المحدودة، لأن جوهرها الديمقراطي يَستليم فاعلا

َ
السياسية، لا ت

ا مسار لإدماا الذكاء الاصطناعي في العمل  
 الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في أيل

َّ
 البرلماني.المبدأ الخ 

ا: مبدأ التناسب -  رابعا

رجول منه، وأن  Principe de Proportionnalitéيَفرض مبدأ التناسب )
ُ
( أن يكون توظيف الذكاء الاصطناعي مُتناسبًا مع الهدف الم

لا يُلجأ إليه إلا حين يكون أنجعَ من البدائل ال شرية أو التقنية الأقل تعقيدًا. ويَستدعي هذا المبدأ ثلاثة فحوصات مُتتالية: فحص  

د؟(، وفحص الضرورة  حدَّ
ُ
 الم

َ
ق النظامُ الهدف ا

ق النتيجة ذا ها؟(، وفحص   الملاءمة )هل يُحقل ا
)هل لا يوجد بديل أقل اقتحامًا يُحقل

حتمَلة؟(. 
ُ
عة المخاطرَ الم

َّ
توق

ُ
فو  المنافع الم

َ
ق )هل ت ا

 التناسب الضيل

 التشريعية من ظاهرة عالإفراط الرقميع )
َ
ي Techno-solutionismويَحمي هذا المبدأ المقسسة دفع بعل الفاعلين إلى تب ل

َ
(، التي قد ت

اض البيانات  
عرل

ُ
ستهلج موارد المقسسة دون عائد مُكافئ، أو ت

َ
 هذا المستو  من التعقيد، فت

ً
ستوجب أصلا

َ
حلول ذكية لمشاكل لا ت

بها بأدوات أبس .  لمخاطر يمكن تجنُّ

ا: مبدأ القابلية للتدقيق  -  وامسا

ستقل ) 
ُ
 للتدقيق الم

ً
ستطيع Audit Abilityيَستوجب هذا المبدأ أن يَكون كلُّ نظام ذكي مُعتمَد في العمل التشري ي قابلا

َ
(، أي أن ت

ية التجارية. وهو  جهة محايدة فحصَ منطقه ومخرجاته للتحقق من سلامتها، دون أن يَحتمي النظام بأسرار الملكية الفكرية أو السرل

الم ق  تحقَّ
َ
ت المساءلة دون تدقيق، ولا  ستقيم 

َ
ت السابقة: فلا  المبادئ  لكل  التنفيذية  الأداة  بمثابة  يُعدل  بامتياز،  راقبة  مبدأ تطبيقي 

 ال شرية دون قابلية الفحص، ولا يُمكن إثبات احترام التناسب دون مُراجعة موضوعية. 
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ويَستليم تفعيلُ هذا المبدأ على المستو  التشري ي وضعَ آليات مقسسية مناسبة، كإحداث هيئة مستقلة للتدقيق الخوارزمي، أو 

 إسناد الاختصا  لجهة قائمة، مع تخويلها الصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بتدقيق فعلي لا شكلي.

ي نموذا نالسيادة التشريعية الرقميةن الذي يُوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين   وفي هذا الإطار، يُقترح تب ل

عدل ركيزة الديمقراطية التمثيلية. 
ُ
 جودة التشريع، والمحافظة على الاحتكار ال شري للسلطة التشريعية التي ت

الاصطناعي   الذكاء  بين  العلاقة  ر  ا
ل
قط

ُ
ت متماسكة  منظومة  في  ويَدمجها  إليها،  شار 

ُ
الم الخمسة  المبادئ  من  النموذا  هذا  ويَنطلق 

. ويتجاوز مبدأ عالإنسان في قلب القرارع بمعناه التق ي الضيق، إذ لا يكتفي  
ً

والسلطة التشريعية تأطيرًا قانونيًا ودستوريًا متكاملا

 تشريعيًا فعليًا يُمارس فيه النائب اجتهاده وحريته  باشتراط مُراجع
ً

لا ة بشرية شكلية، بل يستوجب أن يكون التدخل ال شري تدخُّ

نه من ذلج. وستُترجَم هذه المبادئ إلى ضمانات عملية محسوسة في الإطار القانوني   ا
ل
مك

ُ
السياسية، مع توفير شروط مادية ومعرفية ت

قترَح في الفصل الرابع، مع مُ 
ُ
 راعاة الخصوصية الدستورية والمقسسية للبرلمان المغربي. الم

 المبحث الثاني: اةليات التنظيمية للذكاء الاصطناعي بالبرلمان المغربي

اع مسايرة هذا التطور سواء من الناحية القانونية  
شرل

ُ
مت على الم عَرف المغرب في اةونة الأخيرة تطورات مُتسارعة في عدة مجالات حتَّ

ر   ا
ل
قط

ُ
ستحضر التحديات الخاصة بالسيا  المغربي وت

َ
الموضوعية أو الإجرائية. ويَستوجب هذا التطور وضع آليات تنظيمية ناجعة ت

الثاني الوضعية الرقمي ص  ة للبرلمان. ويَنقسم هذا المبحث إلى مطلبَين: يُكرَّس الأول للتحديات الخاصة بالسيا  المغربي، ويُخصَّ

 للوضعية الرقمية بالبرلمان المغربي.

 

 المطلب الأول: الت ديا: الخاصة بالسياق الم ربي

 أولا: التعدح الل و. والت د. التقني 

ل التعدد اللغوي في المجتمع والمقسسة المغربيين تحديًا تقنيًا بامتياز أمام توظيف الذكاء الاصطناعي برلمانيًا. فالعمل التشري
ل
 ي يُشك

ستخدم الفرنسية استخدامًا واسعًا في الوثائق التقنية والمداولات غير الرسمية، كما  
ُ
يجري بصفة رئوسية باللغة العربية، في حين ت

حضر ا
ُ
 رسمية يُفترض مراعا ها في المنظومة التشريعية.ت

ً
 دستورية

ً
 لأمازيغية بوصفها لغة

الفصسى  نصو   معالجة  على   
ً
قادرة تكون  اللغات  متعددة  اصطناعي  ذكاء  أدوات  تطوير  ب 

ل
المرك اللغوي  الواقع  هذا  ويستليم 

ٍ تق ي يستوجب استثمارًا خاصًا في بناء نماذا لغوية للغة العربية المغاربية.
 والدارجة معًا، وهو تحدل

 التوازنا: السياسيةثانيا: ت ديا: 

يُفرز تعدد مكونات الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي ضرورة ضمان الحياد الكامل لأي نظام ذكاء اصطناعي مُعتمَد، حتي لا  

 في يد الأغلبية لتمرير مشاريعها القانونية على حساب حقو  المعارضة في الرقابة والفحص. ويُطرح هذا التحدي على  
ً
يصبح أداة

ستخدَمة في العمل البرلماني.مستو  آليات الحوكمة  
ُ
 والإشراف على الأنظمة الذكية الم

 ثالثا: الت د. التشرسكي والأو اي 

يفتقر المغرب حتي اليوم إلى إطار قانوني شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. وعلى الرغم من وجود قانون  

 لمعالجة    09-08
ً

المتعلق بحماية الأهخا  الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخو ي، فإن هذا القانون لم يُصَه أصلا

 عن توفير الحماية اللازمة. إشكاليات الذكاء الاصطنا
ً
 عي، وهو ما يجعل البنية التشريعية الحالية قاصرة

 المطلب الثاني: الوةعية الرقمية بالبرلمان الم ربي 

 أولا: العوام  الحاسمة لنجاا الت ول الرقمي 

 يستند نجاح أي مسار للتحول الرقمي البرلماني إلى توافر جملة من العوامل الحاسمة: 
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 ولو    •
ً
 استراتيجية

ً
ي النواب والمستشارين بالتحول الرقمي بوصفه أولوية ي مجلس َ

َ
الإرادة السياسية: التزام را خ من قيادت

 مجرد خيار إداري 

 % من الميزانية التشغيلية الإجمالية 5التمويل الكافي: رصد ميزانية مستقلة ومستدامة لمسار التحول الرقمي، تتجاوز نسبة   •

 UNDPو  IPUو NDIالشراكة الدولية: الانتفاع من خبرات البرلمانات المتقدمة رقميًا والمنظمات الدولية المتخصصة كا   •

 إشرا  البرلمانيين: ضمان انخراط النواب أنفسهم في تصميم الأنظمة الرقمية ولو  مجرد الخضوع لها  •

 التدرا والتقييم المستمر: التقييم الدوري الموضوعي لكل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية  •

 ثانيا: المخاطر والضمانا: المضاحة 

التشريعية   المنظومة  مُسبَقًا، لأن  استحضارها  ينبغي  بنيوية  من مخاطر  المسار  هذا  يخلو  الحساسية لأي  لا  بالغة  الديمقراطية 

 اختلال في موازين الفاعلية والشفافية والاستقلال. 

آثار  بالضرورة  تحمل  تدري ية  بيانات  على  ب ي 
ُ
ت الاصطناعي  الذكاء  نماذا  أن  ذلج  الخوارزمي.  ز  بالتحيُّ يتعلق  المخاطر  هذه  ل  فأول

يُدر   أن  دون  منحازة  تشريعية  توصيات  إلى  يُفض ي  قد  ما  وهو  فيها،  نة  تضمَّ
ُ
الم واللغوية  والسياسية  الاجتماعية  زات  التحيُّ

موها ذلج، مما يَ   طرح مسألة الحياد المطلوب في الفعل التشري ي.مُستخدا

  بأدوات ذكية مُستضافة على ب ي تحتية خارجية  
َ
عال

ُ
ويتصل بالمخاطر الأمنية البُعد الثاني: فالبيانات البرلمانية الحساسة، حين ت

 لعمليات اخترا  أو تلاعب من فاعلين داخليين أو خارجيين، وهو ما يُلقي بظلاله 
ً

ا محتملا
ً
صبح هدف

ُ
أو متصلة بشبكات مفتوحة، ت

 ة التشريعية ذا ها. على سلامة العملي

ا خطر اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالحكومة، بحكم تموقعها وإمكانا ها التقنية والمالية، تكون  
ً
ويأتي ثالث

مًا فيها. 
ُّ
 في الغالب أسبق إلى امتلا  أدوات الذكاء الاصطناعي وأكثر تحك

 خوارزميًا، في حين   
ً
ة

َ
ل
َّ
مُحل م نصوصًا  ا

قدل
ُ
ت أمام حكومة  يُوازاي البرلمان هذا التطور بقدرات تقنية مماثلة، فقد يجد نفسه  وإذا لم 

 يَظجي هو عن مساءلتها بنف  الأدوات.

بل شركات  رة من قا تاحة اليوم مُطوَّ
ُ
ويُضاف إلى ذلج خطر التبعية للب ي التقنية الأجن ية، إذ إن أغلب نماذا الذكاء الاصطناعي الم

للمقسسة  المعلوماتية  السيادة  حول  حقيقية  تسادلات  يُثير  ما  وهو  الوط ي،  التراب  خارا  تحتية  ب ي  على  ومُستضافة  أجن ية 

 حين ي
ً
 تعلق الأمر بمعالجة بيانات استراتيجية أو نصو  قانونية ذات طابع سيادي.التشريعية، خاصة

تزايد على أدوات ذكية معقدة
ُ
نين تقنيًا. فالاعتماد الم ا

ل
تمك

ُ
قد    وأخيرًا، خطرٌ بشري لا يقل أهمية، يتمثل في إقصاء البرلمانيين غير الم

بين بصفة شرعية، فيُختزَل دورهم لصالث من يُتقن استعمال  
َ
ا  نوابًا مُنتخ

ق الفجوة الرقمية داخل المقسسة البرلمانية، ويُهمل ا
يُعمل

د مبدأ المساواة بين النواب في ممارسة وظيفتهم التمثيلية.  هذه ا
 الأدوات، وهو ما يُهدل

 وعليه نقترح :  

 

قترحة المخاطر 
ُ
 الضمانا: المضاحة الم

دوري   التحيز الخوارزمي في تحليل التشريعات مستقل  لجنة  تدقيق  بل  قا من  النظام  لخوارزميات 

 مختلطة 

 بنية أمنية متعددة الطبقات وتشفير من الطرف إلى الطرف اخترا  أم ي للبيانات التشريعية الحساسة 
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قترحة المخاطر 
ُ
 الضمانا: المضاحة الم

برنام  تكوين شامل ومستمر لكل النواب بغل النظر عن   تعميق الفجوة الرقمية بين النواب

 خلفيا هم 

إشراف مشتر  من لجنة تضم ممثلي المعارضة بصلاحيات   الأغلبية توظيف الأنظمة لصالث 

 حقيقية 

الذكاء   فقدان المصداقية الديمقراطية  يقديها  التي  بالوظائف  للمواطنين  واضث  إعلام 

 الاصطناعي

 

 

 الفص  الثاني: لفاق الذكا. الاصطناعي بالبرلمان الم ربي والتجارة البرلمانية الدولية 

يعرف رغم   ذلج  آفا   أن  إلا  الادارة  لتحديث  بصفة خاصة  المغربي  والبرلمان  عامة  بصفة  الدولة  من طرف  المبذولة  المجهودات 

 مجموعة من التحديات، عك  بعل التجارب البرلمانية الدولية التي أصبحت نموذجا يحتذ  به. 

 المبحث الأول: الإنجازات الرقمية للبرلمان المغربي والتحديات التي واجهها  

جمع بين رصد الإنجازات والفجوات والمقشرات المقارنة من جهة، 
َ
 ميدوجة ت

ً
يَستليم تشخيص الواقع الرقمي للبرلمان المغربي قراءة

واستشراف نموذا وط ي مُتكامل للتوظيف من جهة أخر . ويَنقسم هذا المبحث إلى مطلبَين: يُكرَّس الأول لمسار التحول الرقمي في 

ص الثاني لاقتراح نموذا مغربي لتوظيف الذكاء الاصطناعي برلمانيًا.البرلمان المغربي، و   يُخصَّ

 المطلب الأول: مسار الت ول الرقمي في البرلمان الم ربي 

قة
َّ
حق
ُ
 أولا: الإنجازا: الرقمية الم

 في مسار التحول الرقمي على مدار السنوات الأخيرة، 
ً
 يمكن إجمالها على النحو اةتي:أحرز البرلمان المغربي خطواتٍ ملموسة

 إطلا  البوابتين الإلكترونوتين لمجل  النواب ومجل  المستشارين بمحتو  رقمي شامل   ✓

 2011رقمنة أرشيف الوثائق التشريعية والجلسات العامة منذ عام    ✓

 إطلا  تطبيق نبرلمانن للمتابعة الإلكترونية للعمل البرلماني  ✓

 اعتماد منظومة التوقيع الإلكتروني للوثائق الرسمية   ✓

 على الإنترنت   ✓
ً
 ث مباشرة

ُ
 إطلا  قناة برلمان تلفيية ت

 الانخراط في مبادرات الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الرقمية  ✓

 

 ثانيا: الفجوا: والت ديا: القائمة

 

 درجات متقدمة من التحول الرقمي: غير أن ثمة فجوات وتحديات جوهرية تحول دون بلو) البرلمان المغربي 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

214  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

 الفجوا: التقنية 

إلى   بدايته  من  التشريع  لإدارة مسار  متكامل  نظام  غياب 

  هايته 

 محدودية قواعد البيانات القانونية وعدم ربطها ببعضها 

 ضعف أدوات تحليل الوثائق التشريعية

 غياب منظومة ذكاء اصطناعي لتقييم الأثر التشري ي

 ال شرية والمؤسسيةالفجوا: 

البرلمانيين   من  شريحة  لد   الرقمي  التأهيل  ضعف 

 وموظفي الجهاز الإداري 

 غياب وحدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات

 محدودية الميزانية المخصصة للتحول الرقمي 

 غياب سياسة واضحة لحماية البيانات التشريعية 

 

 ثالثا: مؤةرا: المقارنة الدولية 

ل أول إطار تشري ي مليم شامل  EU AI Actقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي )  2024البرلمان الأوروبي في مارس  أصدر  
ل
(، الذي يُمث

لتنظيم الذكاء الاصطناعي في التاريخ. وقد سَبقت الإشارة في الفصل الأول إلى مقاربته القائمة على تصنيف المخاطر إلى أربع فئات 

فه هذا  )محظورة، عالية، محدودة، دنيا(، ولذلج سَونصرف هذا المطلب إلى ما يُهمل البحث تحديدًا، وهو الأثر  
َّ
س ي الذي خل المقسَّ

 بأحكام القانون الذي أصدرته.
ً
ة جد نفسها مَعنيَّ

َ
 القانون على البرلمان الأوروبي ذاته باعتباره أول مقسسة تشريعية ت

اع الذي أصدر القانون، ومن  
شرل

ُ
ومن المفارقات اللافتة أن البرلمان الأوروبي يَجد نفسه في وضعية ميدوجة فريدة: فهو من جهةٍ الم

ستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها الداخلي. وهذه الازدواجية  
َ
 عمومية ت

ً
بة بأحكامه باعتباره مقسسة

َ
خاط

ُ
الم جهةٍ أخر  الجهة 

دت ديناميكية  
َّ
 مقسسية خاصة، يُمكن قراء ها في أربعة محاور أساسية. وَل

بات القانون. ويَت
َّ
، اضطرَّ البرلمان إلى إعادة تكييف الأنظمة الذكية التي يَستعملها في خدماته الداخلية لتنيجم مع مُتطل

ً
لا ق  فأوَّ

َّ
عل

ستعملها خدمة البحث البرلماني )
َ
( لتحليل النصو  التشريعية، وكذلج بأنظمة الترجمة  EPRSالأمر بشكل خا  بالأنظمة التي ت

خضع هذه الأنظمة اةن لاشتراطات صارمة من حيث 
َ
ستعمَلة في معالجة الوثائق باللغات الرسمية الأربع والعشرين، إذ ت

ُ
اةلية الم

 جودة البيانات التدري ية، وقابلية التفسير، والإشراف ال شري. 

لاشتراطات  عتمَدة 
ُ
الم الأنظمة  جميع  امتثال  ضمان  الأساسية  تها  مهمَّ الاصطناعي  للذكاء  صة  ا

مُتخصل  
ً
وحدة البرلمان  نشأ 

َ
أ وثانيًا، 

عمل هذه الوحدة بتنسيق وثيق مع المركي المشتر  للبحث )
َ
حتمَلة قبل اعتماد أي نظام جديد. وت

ُ
(  JRCالقانون، وتقييم المخاطر الم

ر الخبرة التقنية اللازمة لإجراء التدقيق الخوارزمي.  ا
ل
 التابع للمفوضية الأوروبية، الذي يُوف

فر 
َ
بل النواب وموظفي الإدارة البرلمانية. وت ر استعمال الأنظمة التوليدية من قا ا

ل
قط

ُ
نة سلو  داخلية ت ا، اعتمد البرلمان مدوَّ

ً
ض وثالث

الرسمية، وعدم استعماله   الوثائق  أبرزُها: الإفصاح عن استعمال الذكاء الاصطناعي في إعداد  القواعد،   من 
ً
نة جملة المدوَّ هذه 

النصو  التوليدية  لإنتاا  الأنظمة  في  السرية  البيانات  إدخال  عن  والامتناع  قة، 
َّ
موث بشرية  مُراجعة  دون  المحورية  التشريعية    

ستضافة على ب ي تحتية خارجية.
ُ
 الم

تحليل   في  ستعمَلة 
ُ
الم الأنظمة  تكييف  سقال  أبرزُها  عة، 

َّ
مُتوق تكن  لم  تطبيقية  إشكاليات  ظهور  إلى  القانون  دَّ  صدور 

َ
أ ورابعًا، 

ستوجب التزامات صارمة كالتدقيق المستقل قبل الاستخدام، 
َ
صنَّف ضمن عالمخاطر العاليةع التي ت

ُ
التشريعات. فهي يُمكن أن ت

ص لرقابة استخدامها  والشفافية الكاملة في   ا
الخوارزميات، ووضع آليات للطعن في قرارات النظام اةلي، وتعيين مسقول مُتخصل

كتفي بالتزامات الشفافية. وقد انقسمت الأجوبة داخل الفقه  
َ
غير أن البعل يَدفع باتجاه تصنيفها ضمن عالمخاطر المحدودةع التي ت

برلمان مُحتذٍ بهذه التجربة إلى وضع قواعد تكييف خاصة به، تأخذ بعين الاعتبار    الأوروبي حول هذه المسألة، مما يُبرز حاجة كل

 خصوصية كل تطبيق على حدة.
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ويُمكن استخلا  درس جوهري من هذه التجربة الأوروبية للسيا  المغربي: أن أيَّ قانون مغربي مستقبلي للذكاء الاصطناعي ينبغي 

يَنطلق من تشخيص دقيق   أن  ينبغي  به، وأن إعداده  بة 
َ
خاط

ُ
الم الجهات  بين  البرلمان نفسه سيكون من  الحسبان أن  في  أن يَضع 

ا قطيعة بين النص التشري ي والممارسة المقسسية. للتطبيقات الفعلية التي يَست
بًا لأيل  عملها أو سوَستعملها البرلمان، تجنُّ

ا    المطلب الثاني: ن و نموذج م ربي لتوحيف الذكا. الاصطناعي برلمانيا

 أولا: الع قة بين الرقمنة والديمقراطية التشرسعية

 :  من رقمنة الإيرا.ا: إلى تعميق الديمقراطية 1

 بين ثلاث مراحل في تطور علاقة البرلمانات بالتكنولوجيا الرقمية: مرحلة رقم 
ً
ز الباحثون في الدراسات البرلمانية المقارنة عادة نة  يُميل

الوثائق والإجراءات الإدارية، ومرحلة الشفافية والمشاركة الرقمية، ومرحلة الذكاء الاصطناعي والتشريع الذكي. وإذا كانت معظم  

ت أو في طور إتمام المرحلتين الأوليين، فإن المرحلة الثالثة لا تيال حكرًا على عدد محدود من البرلمانات  برلمانات   العالم النامي قد أتمل

 في الدول المتقدمة تقنيًا. 

ق الممارسة الديمقراطية من خلال قنوات متعددة: فالشفافية التشريعية الرقمية   بيد أن التوظيف الذكي للرقمنة يُمكن أن يُعمل

ع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار التشري ي  وتحليل البيانات  وسل
ُ
ي المساءلة السياسية  وأدوات الاستشارة الرقمية ت قول

ُ
ت

البرلم ن 
ل
يُمك أداة الضخمة  مجرد  لوست  الرقمنة  أن  ن  يتبيل النحو،  هذا  وعلى  الحكومية.  للسياسات  وأشمل  أعمق  تقييم  من  ان 

 للإصلاح الديمقراطي. 
ً
 حقيقية

ً
 للفاعلية الإدارية، بل يمكن أن تكون رافعة

 :  ملاطر الرقمنة ع ى المنتومة التشرسعية 2

 في المقابل، تحمل الرقمنة الجامحة دون ضواب  مخاطر جدية  هدد المنظومة التشريعية الديمقراطية، في مقدمتها: 

كرلس الأنظمة الذكية تحيزات قائمة في البيانات التدري ية، مما   •
ُ
يُقدي إلى توصيات تشريعية  خطر التحيز الخوارزمي: قد ت

 منحازة 

بل   • قا من  تلاعب  أو  تجس   لعمليات  ا 
ً
هدف تكون  قد  الحساسة  التشريعية  البيانات  والتجس :  الأم ي  الاخترا   خطر 

 أطراف داخلية أو خارجية 

ق الفجوة الرقمية داخل المقسسة البرلمانية، وُ همل  النواب الأقل تمكينًا   • عمل
ُ
خطر إقصاء المشرعين غير التقنيين: قد ت

 تقنيًا 

فة في  •
َّ
وظ

ُ
ل الفعلي لأدوات الذكاء الاصطناعي الم

ل
شغ

ُ
خطر تضخيم صلاحيات الجهاز التنفيذي: إذا كانت الحكومة هي الم

 التشريع، فقد يختل التوازن لصالحها على حساب البرلمان 

 ثانيا: الاستراتيجية الوطنية للت ول الرقمي البرلماني

 : مبادئ التوجيه 1

ل في مجملها  ينبغي  
ل
شك

ُ
أن ترتكي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي البرلماني على جملة من المبادئ التوجيهية الرا خة، التي ت

 متكاملة: 
ً
 قيمية

ً
 منظومة

 

 الشفافية الخوارزمية  —الحياح السياساي   —السياحة الإنسانية 

 الشمولية الل وية —التدرج المنمجي  —الأمن المعلوماتي 

 

دة  •  مبدأ السيادة الإنسانية: الإنسان المنتخب يبق  دائمًا صاحب القرار النهائي، والذكاء الاصطناعي مجرد أداة مُساعا
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 مبدأ الحياد السيا  ي: أي نظام ذكاء اصطناعي مُعتمَد يجب أن يخضع لإشراف مشتر  بين الأغلبية والمعارضة  •

ستخدَمة وطبيعة بيانا ها التدري ية  •
ُ
 مبدأ الشفافية الخوارزمية: وجوب الكشف عن منطق عمل الخوارزميات الم

 مبدأ الأمن المعلوماتي: حماية قصو  لسرية البيانات التشريعية الحساسة  •

ب في مسار التب ي التق ي  •
ل
 مبدأ التدرا المنه ي: الانتقال من ال سي  إلى المرك

 مبدأ الشمولية اللغوية: ضمان عمل المنظومة الرقمية باللغتين العربية والفرنسية مع مراعاة الأمازيغية  •

 

 :  مراحل التنفيذ المقترحة 2

 : 2030-2026يُقترح تنفيذ الاستراتيجية وفق ثلاث مراحل متدرجة تمتد على مد  

 

 المؤةرا:  الأهدا  الرئيسية  الفترة  المرحلة 

رقمنة 2027-2026 التأسو   اصطناعي،  ذكاء  وحدة  الأرشيف،    إحداث 

 تدريب الكوادر 

متخصصة،   وحدة  توفر 

 % رقمنة وثائق 100

الاستشارة   2028-2027 التطوير منصة  النصو ،  تحليل  أدوات  نشر 

 الرقمية 

دراسة   وقت  خفل 

 %30القوانين با

آليًا   نظام رقابة مالية ذكي، تقييم تشري ي تنبقي  2030-2029 النض   التشري ي  الأثر  رصد 

 % 80بنسبة 

 

قترحة
ُ
 ثالثا:  التطبيقا: العملية الم

 :  نتام إحارة المسار التشرسكي الذكي 1

ل إحداث نظام متكامل لإدارة المسار التشري ي الذكي )
ل
 الأولى في مسار التحول الرقمي البرلماني. ويُفترض  Smart Lexيُشك

َ
( الأولوية

 أن يجمع هذا النظام بين عدة وظائف متكاملة: 

ن من البحث الدلالي في النصو  القانونية عبر مختلف  أرشفة ذكية   •
ل
مك

ُ
وبحث دلالي: قاعدة بيانات تشريعية شاملة ت

 المجالات والفترات اليمنية 

 تحليل التناقضات التشريعية: كشف آلي عن حالات التعارض بين مشاريع القوانين الجديدة والتشريعات القائمة  •

 التتبع الرقمي الكامل: متابعة مسار كل مشروع قانون منذ إيداعه حتي نشره في الجريدة الرسمية •

 التلخيص اةلي الذكي: توليد ملخصات تلقائية لمشاريع القوانين المعقدة لتوسير عمل النواب  •

 : منتومة الرقابة البرلمانية الذكية 2

ضافة العالية. 
ُ
عدل تعييي أدوات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي من أبرز مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي ذات القيمة الم

ُ
ت

قترحة المكونات التالية: 
ُ
 وتشمل المنظومة الم

إلى   • النواب  ه  ويُنبل عليها  صادَ  
ُ
الم بالأهداف  ويُقار ها  الميزانية  تنفيذ  تقارير  تلقائيًا  ل 

ل
يُحل نظام  الميزانية:  تنفيذ  محلل 

 الانحرافات الجوهرية 

م مقشرات الأداء الحكومي: أداة لتتبع تحقيق البرنام  الحكومي لأهدافه الكمية والنوعية  • ا
 مُقيل
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 استنادًا إلى البيانات المتاحة  •
ً
 وفاعلية

ً
 نظام الأسئلة البرلمانية الذكي: مساعدة النواب في صياغة أسئلة أكثر دقة

 :  منصة المشاركة الرقمية للمواطنين 3

قترح في هذا الصد
ُ
 لا ينبغي إغفالها في مسار التحول الرقمي. وت

ً
 أساسية

ً
 ديمقراطية

ً
عدل تعييي الصلة بين البرلمان والمواطن ركيزة

ُ
 د:ت

تيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني تقديم آراتهم في مشاريع القوانين بطريقة   •
ُ
منصة الاستشارة التشريعية الرقمية: ت

فة   منظمة ومُصنَّ

روبوت المعلومات التشريعية: نظام محادثة ذكي يُجيب على استفسارات المواطنين حول العمل البرلماني باللغتين العربية   •

 والفرنسية 

 في الوقت الفعلي لمسار القوانين ذات الصلة باهتماماته  •
ً
تيح للمواطن متابعة

ُ
 لوحة المتابعة التشريعية: ت

قترحة4
ُ
 :البنية المؤسسية الم

 يُقترح إحداث بنية مقسسية متخصصة تضم ثلاثة هياكل متكاملة:

شرف على تطوير وصيانة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي  وحدة  
ُ
الذكاء الاصطناعي والبيانات البرلمانية: وحدة تقنية متخصصة ت

عتمَدة في العمل البرلماني
ُ
 الم

حول   آراء  صدر 
ُ
وت الرقمية  للتقنيات  الأخلادي  الاستخدام  راقب 

ُ
ت استشارية  هيئة  البرلماني:  الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  لجنة 

قترحة 
ُ
 التطبيقات الم

 وحدة تكوين وبناء القدرات الرقمية: وحدة متخصصة في التدريب المستمر للنواب والموظفين على التقنيات الرقمية 

 

 المب ث الثاني: التجارة البرلمانية الدولية الرائدة في الذكا. الاصطناعي

Étude Comparative — Expériences des Parlements Pionniers 

 المطلب الأول: التجرطة الأوروطية والكندية 

 أولا: التجرطة الأوروطية 

 :  التجربة الأوروبية في توظيف الذكاء الاصطناعي 1

  يُعدل البرلمان الأوروبي من أكثر المقسسات التشريعية في العالم اعتمادًا وانفتاحًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعود ذلج جيئيًا 

لغة رسمية في  24دولة(، وإلى التعقيد اللغوي الذي يستليم العمل في  27نائبًا يمثلون  705إلى طبيعته متعددة الأطراف والأعضاء )

 آنٍ واحد. 

 وتتوزع التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي في البرلمان الأوروبي على عدة محاور متكاملة: 

 

 السنة  الوحيفة  الأحاة / التطبيق  المجال 

لغة في   24ترجمة وثائق بين  MT@EC (eTranslation) الترجمة اةلية 

 ثوانٍ 

2017 

التشريعات وكشف   EUR-Lex Analytics تحليل النصو   تحليل 

 التعارضات 

2019 
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 السنة  الوحيفة  الأحاة / التطبيق  المجال 

قواعد   CIRCABC-AI أرشيف ذكي  في  الدلالي  البحث 

 البيانات 

2020 

تصويت   VoteWatch AI رصد التصويت  أنماط  تحليل 

 النواب 

2021 

استفسارات   AskEP Chatbot المواطنين خدمة  على  الإجابة 

 المواطنين 

2022 

التشري ي   EPRS Impact AI تقييم الأثر الأثر  تقييم 

 المسبق 

2023 

 

شير تقارير خدمة البحث في البرلمان الأوروبي )
ُ
ص الوقت اللازم EPRSوت

ل
( إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل التشريعات قل

 عن أنه أسهم في الكشف المبكر عن أكثر من  40لمراجعة الوثائق التشريعية المعقدة بنحو  
ً

حالة تعارض قانوني   2300%، فضلا

 . 2024و 2021محتمل في الفترة بين عامَي 

 

 

 :  قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وأثره على العمل البرلماني 2

ل أول إطار تشري ي مليم شامل  EU AI Actقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي )  2024أصدر البرلمان الأوروبي في مارس  
ل
(، الذي يُمث

الذكاء  تطبيقات  م  يُقسل إذ  المخاطر،  تصنيف  على   
ً
قائمة  

ً
مقاربة القانون  هذا  ويعتمد  التاريخ.  في  الاصطناعي  الذكاء  لتنظيم 

 الاصطناعي إلى أربع فئات: مقبولة، ومحدودة المخاطر، وعالية المخاطر، ومحظورة كليًا. 

ستخدمة في العمل التشري ي ضمن فئة نالمخاطر العاليةن، وهو ما يع ي إخضاعها لاشتراطات صارمة تشمل:  
ُ
و تندرا التطبيقات الم

التدقيق المستقل قبل الاستخدام، والشفافية الكاملة في الخوارزميات، ووضع آليات للطعن في قرارات النظام اةلي، وتعيين مسقولٍ 

 الذكاء الاصطناعي. متخصص لرقابة استخدام 

 نموذج الشفافية والمشاركة  —ثانيا: البرلمان الكند.  

 والبرلمان التشاركي  LIMS:  منصة 1

التشريعية   المعلومات  إدارة  نظام  الكندي  البرلمان  ر  ل  LIMS (Legislative Information Management Systemطول
ل
يُمث الذي   )

النظام للمواطنين ومنظمات المجتمع  نموذجًا عالميًا   يُتيح هذا  التشريعية.  البيانات الضخمة لتعييي الشفافية  متميزًا في توظيف 

 لمسار أي مشروع قانون، من تقديمه إلى صدوره. 
ً
 لحظية

ً
 المدني والباحثين متابعة

ر مجل  النواب الكندي نأداة التحليل التشري ي الذكين )  على ذلج، طول
ً
ص تلقائيًا مشاريع القوانين Bill Analysis AIعلاوة

ل
لخ

ُ
( التي ت

قارن بين المشروع المعروض والتشريعات القائمة ذات الصلة. وقد أفض ي تطبيق 
ُ
حدد نقاط الخلاف المحتملة، وت

ُ
حالة إليه، وت

ُ
الم

مييدًا من الوقت    ساعات، مما أتاح للنواب  8إلى    14هذه الأداة إلى تقليص متوس  الوقت المخصص لقراءة المشاريع القانونية من  

 من استهلا  وقتهم في استيعاب الوثائق.
ً

ق بدلا  للانخراط في النقاش المعمل
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 :  تجرطة الاستشارة الرقمية الواسعة 2

عام   منذ  الكندي  الشيوخ  مجل   )  2020أطلق  تستمعن  نالكندا  المشاعر Canada Listensمنصة  تحليل  تقنيات  ف 
ل
وظ

ُ
ت التي   )

مة من المواطنين خلال عمليات الاستشارة العامة حول مشاريع القوانين.   قدَّ
ُ
والتصنيف اةلي لمعالجة آلاف الملاحظات والمقترحات الم

أوتاوا عام   نين في عمليات  إلى أن هذه المنصة أسهمت في زيادة مشاركة المواط  2023وقد خلصت دراسة تقييمية أجر ها جامعة 

تجاوزت   بنسبة  التشريعية  المشاركين  300الاستشارة  دائرة  عت  وسل أ ها  عن   
ً

فضلا التقليدية،  الاستشارة  بعمليات   
ً
مقارنة  %

لة 
َّ
شة لم تكن مُمث  سابقًا.الجغرافية والاجتماعية لتشمل شرائح مُهمَّ

 المطلب الثاني: الجمعية الوطنية الكورية والمجل  الوطني الإماراتي 

 الرقابة الذكية ع ى الحكومة —أولا: الجمعية الوطنية الكورية  

 والرقابة الإلكترونية NARS:  نتام 1

با   يُعرف  التشري ي  والتحليل  للبحث   
ً

متكاملا نظامًا  الألفية  هذه  مطلع  منذ  الجنوبية  الكورية  الوطنية  الجمعية  رت   NARSطول

(National Assembly Research Service .ر عبر اليمن ليُدم  أدوات الذكاء الاصطناعي في صميم آليات عمله الرقابية  (، تطول

 

( الميزانيةن  تنفيذ  تقييم  نوحدة  النظام هي  لهذا  الأبرز  الحكومية  Budget Execution AIوالميزة  المالية  البيانات  تلقائيًا  ل 
ل
حل

ُ
ت التي   )

حالات   إلى  النواب  ه  نبل
ُ
ت فورية  استباقية  تقارير  لتُصدر  عليها،  صادَ  

ُ
الم التشريعية  بالأهداف  قار ها 

ُ
وت المالية،  وزارة  من  الواردة 

ت سوء تخصيص الاعتمادات المالية  الانحراف أو التقصير في التنفيذ. وقد أسهمت هذه الأداة في الكشف المبكر عن عشرات حالا 

 .2024و 2020الحكومية بين عامَي 

 :  تجرطة التصوي  والبيانا: الضخمة 2

تتميز الجمعية الوطنية الكورية بنظام تيجيل ونشر بيانات تصويت النواب في الوقت الفعلي، مرفقًا بتحليل ذكي يُوضث العلاقة 

بين تصويت النائب والتزاماته الانتخابية وتوجهات حيبه وتوقعات ناخبيه. ويُتيح هذا النظام مستوً  غير مسبو  من الشفافية  

ل رادعًا فعليًا ضد الانتهازية التشريعية. والمساءلة البرلمانية، ويُ 
ل
 شك

  —ثانيا: المجل  الوطني الإماراتي 
ا
 البرلمان العربي الأكثر رقمنة

 : تجرطة الحوكمة الذكية الإماراتية1

م الإمارات العربية المتحدة نموذجًا عربيًا است نائيًا في توظيف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في الحوكمة المقسسية،  قدل
ُ
 ت

وهو ما امتد لوشمل مقسستها التشريعية الاستشارية. فالمجل  الوط ي الاتحادي الإماراتي يعمل في إطار استراتيجية رقمية متكاملة  

 ن التي تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أولويا ها. 2071دية نالإمارات تنيجم مع ر 

 لجلسات المجل  وتقديم آراتهم ومقترحا هم  
ً
 حية

ً
تيح للمواطنين متابعة

ُ
وقد أطلق المجل  منصة نبرلمانين الرقمية التفاعلية التي ت

 
ً
ف المجل  أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء، واقتراح الصياغة الأكثر دقة

ل
في الوقت الفعلي. كما يوظ

 وتصنيف الموضوعات وفق درجة الأولوية الوطنية. وتأثيرًا، 

 من خلال الدراسة المقارنة لهذه التجارب الأربع، يمكن استخلا  الجدول المقارن التالي:
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 الإمارا:  كوريا الجنوطية  كندا  الات اح الأوروبي  المعيار 

 متقدم-متوس  متقدم  متقدم  متقدم جدًا  مستو  التب ي 

المتعدد   المجال الأبرز  التشريع 

 اللغات

 التفاعل الحكومي  الرقابة المالية  المشاركة المدنية 

الذكاء   الإطار القانوني قانون 

 2024الاصطناعي 

الخوارزميات   إطار 

 الحكومية 

البيانات   قانون 

 الوطنية 

ذكاء   استراتيجية 

 2031اصطناعي 

 طابعه الاستشاري  التوازن بين الأحياب  حماية البيانات التعدد اللغوي  التحدي الأبرز 

 

ا وثيقًا  وتكشف هذه المقارنة أن نجاح تجارب الذكاء الاصطناعي البرلماني لا يتوقف على  
ً
التقدم التكنولوجي وحده، بل يرتب  ارتباط

م،  ا
ل
بجملة من العوامل الحاسمة: وجود إرادة سياسية واضحة على مستو  قيادة المقسسة التشريعية، وتوافر إطار قانوني منظ

 من فرضها عليه 
ً

 م من فو . وبناء قدرات بشرية تقنية متخصصة، وإشرا  النواب أنفسهم في عملية التحول الرقمي بدلا

 الخاتمة العامة والمقترحات 

Conclusion Générale et Recommandations 

: و صة النتائج 
ا
 أولا

ستخلصة من التحليل النظري والمقاربة المقارنة: 
ُ
 من النتائ  العلمية والعملية الم

ً
م هذه الدراسة في ختامها جملة قدل

ُ
 ت

: يُث ت الواقع الدولي أن توظيف الذكاء  
ً

 تمليها متطلبات أولا
ً
 تنافسية

ً
 بل ضرورة

ً
 تقنية

ً
الاصطناعي في العمل البرلماني لو  رفاهية

ر قدرا ها الرقمية تجد نفسها أمام  جي متنامٍ في  طول
ُ
ت التي لم  فاعلية المقسسة التشريعية في بوئة متسارعة التعقيد. والبرلمانات 

 ة والبيانات الحكومية. مواكبة الكم الهائل والتعقيد المتصاعد للنصو  التشريعي

ظهر الدراسة المقارنة أن نجاح التحول الرقمي البرلماني لا يرتب  بالضرورة بمستو  التطور التق ي العام للدولة، بل يتوقف  
ُ
ثانيًا: ت

 في درجة كبيرة على توافر الإرادة السياسية، وجودة التصميم المقسس ي، وفاعلية برام  بناء القدرات ال شرية. 

ئه لخوض مسار التحول الرقمي بتدرا ورشاقة، إذ يستند دستور   ا: يتمتع البرلمان المغربي بأصول قانونية ومقسسية صلبة ُ هيل
ً
ثالث

 إلى مرجعيات قيمية تنيجم مع مبادئ الحوكمة الرقمية الديمقراطية المسقولة.  2011

وقانوني أكثر منها تق ي، وهو ما يع ي أن الاستثمار في التكوين وبناء  رابعًا: التحديات الأكثر إلحاحًا هي ذات طابع بشري ومقسس ي  

 القدرات وصياغة الإطار القانوني ينبغي أن يسبق الاستثمار في البنية التحتية التقنية. 

ا: المقترحا:   ثانيا

 من التوصيات الموجهة لمختلف الفاعلين المعنيين: 
ً
 متكاملة

ً
م الدراسة منظومة قدل

ُ
 استنادًا إلى هذه النتائ ، ت

 مقترحا: مويهة لمجل  النواة ومجل  المستشارين 

حدد الأهداف والمراحل والمقشرات والميزانيات 2031-2026إطلا  خطة استراتيجية خمسية شاملة للتحول الرقمي البرلماني   -1
ُ
، ت

 بشكل تفصيلي ومُليام

 إحداث وحدة متخصصة للذكاء الاصطناعي والبيانات في الجهاز الإداري لكل مجل ، تضم كوادر بشرية متعددة التخصصات  -2

 إطلا  برنام  وط ي لمحو الأمية الرقمية لد  البرلمانيين والموظفين في إطار تكوين مستمر ومُليام -3

جة مع برلمانات رائدة رقميًا للاستفادة من تجاربها ونقل معرفتها -4  الانخراط في شراكات دولية مُنتا

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

221  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

 إطلا  نظام أرشفة ذكي موحد يجمع وثائق المجلسين ويُتيح البحث المتكامل فيه  -5

 مقترحا: مويهة للمشرّع والحكومة

 

سنل قانون تنظيمي خا  بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام يُعال  إشكاليات المسقولية والشفافية   .1

 والمساءلة 

 2030الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المغرب الرقمي إدراا البُعد الرقمي البرلماني في  .2

 إعداد مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية يردى إلى مستو  اللوائح الأوروبية الحديثة  .3

 رصد ميزانية وطنية خاصة لمشاريع رقمنة المقسسات الدستورية .4

 

 مقترحا: مويهة للباحثين والأكاحيميين

 

 التطبيقي المشتر  مع المقسسة البرلمانية لتطوير نماذا ذكاء اصطناعي ملائمة للسيا  المغربيالانخراط في البحث   .1

القانونية   .2 النصو   في  متخصصة  لغوية  نماذا  لتدريب  أساسًا  ل 
ل
شك

ُ
ت أكاديمية ضخمة  تشريعية  بيانات  قواعد  بناء 

 المغربية

 تطوير معايير تقييم للنماذا اللغوية العربية المتخصصة في المجال القانوني والتشري ي .3

 

 الخ صة: الذكا. الاصطناعي لن يُلغي البرلمانيين  ب  سيُ رّرهم

زوا ع ى ما لا تستطيعق الآلة: 
ّ
 من القيوح التقنية ليُرك

 الحكمة السياسية والتمثي  الديمقراطي الحقيقي 
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